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  جریمة السرقة ظلفي  حمایة المعلومات و البرامج الإلكترونیة

           جامعة الأغواط        ويـن النحامـید. سل

  1جامعة الجزائر        الد شویربــــــــد خ 
  ملخص

المعلومات التي عرفها العالم في القرن الماضي و التي كانت مجرد رد فعل للتقدم لا شك أن ثورة صناعة 

العلمي غیر المسبوق في المجال التقني و الآلي و نظرا للاهتمام الكبیر الذي لقیه هذا الأخیر سواء من 

ة الكبرى لا فیما الدارسین و الباحثین و الفقهاء و التشریعات فقد كان محل اهتمام الشركات الصناعیة العالمی

  یتعلق بالصناعة الآلیة أو صناعة المعلومات و لا فیما یتعلق بتسویق كل تلك المنتجات.

و هو ما أنتج و بكل تأكید الكثیر من العلاقات في كل الإتجاهات خاصة و أن المجال التكنولوجي الآن قد 

المكثف للتكنولوجیا و استخداماتها غیر  أصبح یأخذ حیزا كبیرا من حیاة الإنسان المعاصر بسبب الإنتشار

      المحدودة و هو ما یبرر ضرورة تدخل القانون الجنائي لأجل حمایة مجال المعاملات و حقوق الأفراد 

  و أیضا حریاتهم في مواجهة ما قد تتعرض له هاته التقنیات من عدوان؛

  السرقة - وبالحاس -البرامج –المعلومات  –الجریمة     الكلمات المفتاحیة:

Abstract  

There is no doubt that the information industry revolution known to the world in the last century, 

which was a reaction to unprecedented scientific progress in the field of technology and 

automation and due to the great interest that the latter, whether scholars, researchers, jurists and 

legislation has been the concern of industrial companies And not with respect to the automotive 

industry or the information industry, nor in the marketing of all such products. 

Which has certainly produced a lot of relations in all directions especially that the technological 

field now takes a large part of the life of modern man because of the intensive spread of 

technology and its unlimited uses, which justifies the need for the intervention of criminal law to 

protect the field of transactions and rights Individuals and also their freedoms in the face of what 

might be subjected to these techniques of aggression؛ 
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  مقدمة

إن أي شخص كان الیوم یدرك بأن جهاز 

الحاسوب الموجود أمامه هو كتلة مادیة قابلة للنقل 

و الإنتقال من ید إلى ید أخرى ، و أنه  و الحیازة 

أیضا یتكون من عناصر معنویة متمثلة في 

و البیانات المخزنة.. و إذا  البرامج و المعلومات

الواضح تماما أن جهاز الحاسوب ككتلة  كان من

مادیة قابلة للسرقة فإن قابلیة تلك العناصر 

، حیث ینقسم المعنویة للسرقة مازال محلا للجدل 

الفقه القانوني الیوم أكثر من أي وقت مضى 

بخصوص مدى صلاحیة تلك المعلومات و 

البرامج محلا و مناطا لجریمة السرقة ، و إذا كان 

تماما بقدرة ذلك النموذج التقلیدي البعض مقتنعا 

لجریمة السرقة في السیطرة على صور السلوك 

المجرم الذي تتعرض له البرامج و المعلومات من 

خلال ضرورة التوسع في تفسیر الركن المادي 

للجریمة بما یضمن إضفاء حمایة نوعیة على تلك 

  البرامج و المعلومات؛

و یبقى الإشكال المطروح حول قابلیة تفسیر فعل 

تفسیرا موسعا  بما یتیح له السیطرة  الاختلاس

على صور السلوك تلك؟ أو بمعنى آخر قدرة فعل 

على التمدد إلى هاته الصور؟ و هو ما  الاختلاس

  نحاول الإجابة عنه من خلال المباحث التالیة:

أهمیة المبحث الأول: المعلومات و البرامج و 

  حمایتها

المبحث الثاني: صلاحیة المعلومات و البرامج 

  مناطا لجریمة السرقة

المبحث الثالث:    طبیعة النشاط الإجرامي في 

  الإختلاس الواقع على برامج الحاسب الآلي

و أهمیة  المعلومات و البرامجالمبحث الأول: 

  حمایتها

و سوف نتناول في هذا المبحث مدلول المعلومات 

(مطلب أول) و أهمیة حمایة تلك و الب رامج في 

( مطلب ثاني) كما    البرامج  و المعلومات في 

  یلي:

  المطلب الأول: مدلول المعلومات و البرامج

فالمعلومات هي المقصود المستنتج من البیانات 

بواسطة الخبرة الفنیة و التقنیة أو بطریق المعرفة 

، و هناك اتفاقاولا یهم أن یكون مصدرها عرفا أو 

من یعرف المعلومة بأنه " رسالة ما یعبر عنها في 

  ".1شكل یجعلها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغیر 

أما إذا رجعنا إلى التشریع نجد بأن المشرع 

الأمریكي یعرفها في قانون المعاملات التجاریة 

في المادة الثانیة منه  1999الإلكترونیة لسنة 

مات و الصور و بأنها " تشمل البیانات و الكل

الأصوات و الرسائل و برامج الكومبیوتر 

الموضوعة على الأقراص المرنة و قواعد البیانات 

  أو ما شابه ذلك".

. 82كما عرفها المشرع الفرنسي بالقانون رقم 

" صوت أو صورة أو  1982لسنة  652 بأنها 

  ". 2مستند أو معطیات أو خطبا أیا كانت طبیعتها

علومات واضحا للجمیع؛ فإن و إذا كان مدلول الم

مدلول البرامج یحتاج إلى توضیح؛ فالبرنامج هو 

مجموعة من المعطیات یقوم البرنامج بتزوید 

الحاسوب بها لیقوم الحاسب بالعمل على ضوء 

تلك المعطیات فهي في الأول و الأخیر مجرد 

معلومات أیضا غیر أن كیفیة القیام بذلك من 

ة ترتیب المعطیات حیث اللغة المستخدمة و كیفی

و تبویبها و طریقة تزوید الحاسب بها ، هي علم 

  قائم بذاته و هو علم یدرس الآن.

و بالرجوع إلى هاته البرامج فهي تقسم إلى نوعین 

  أساسیین:
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  برامج تشغیل و برامج تطبیق؛

و هي البرامج التي تعمل على  3فبرامج التشغیل

اته تسهیل فكرة التعامل مع إدارة الحاسوب و ه

البرامج تعمل عمل الإدارة الواقعیة من حیث 

تهیئتها لكل الظروف المناسبة للعمل بحیث یصبح 

الحاسوب مستعدا لاستقبال المطلوب منه و 

التعامل معه سواء كان ذلك في شكل أوامر أو 

  تعلیمات..

أما برامج التطبیق فهي برامج تعنى بالتعامل و 

  معالجة المعلومات ؛

إن هاته البرامج لابد و أن و بهذا المنطق ف

  تحضى بالحمایة الجنائیة بالنظر لزاویتین:

الأولى: أنها إنتاج فكري و إبداع إنساني لا بد من 

  حمایته؛

الثانیة: أنها بالأساس محلا للملكیة و أیا كان 

الأمر فإن حق الملكیة محمي بموجب القوانین 

الساریة ناهیك عن طبیعة هاته البرامج و عن 

لمعلومات التي قد یحتویها الحاسوب و طبیعة ا

التي قد یشكل الإطلاع علیها فقط جریمة، فما 

  .4بالنا بسرقتها و حیازتها و السیطرة المادیة علیها

أهمیة حمایة البرامج و   المطلب الثاني:

  المعلومات الآلیة

تكمن أهمیة تقدیر التشریعات للحمایة الجزائیة 

ة في نقاط كثیرة حیال برامج الحاسوب و المعلوماتی

  یمكن إجمالها كما یلي:

 خطورة جریمة البرامج و المعلومات  - 1

فهي جرائم خطیرة بكل المقاییس و خاصة من 

  جانبین اثنین:

الأول: إذا تعلق الأمر بالإطلاع على البرامج و 

المعلومات فإن ذلك قد یوفر للجاني كل ظروف 

السیطرة على خصومه خاصة و ابتزازهم و ربما 

الاعتداء على منتجاتهم و أفكارهم و خلق المنافسة 

غیر المشروعة، و ربما الدخول إلى مستودع 

أسرار الأشخاص و كشف أسرارهم أو الدخول إلى 

مكمن أسرار الشركات و التسبب في إفلاسها 

بفضح المتعاملین و مقدار رأس المال و الدیون    

  و غیرها.

ومات الثاني: إن مجرد الإعتداء على المعل

بالإطلاع علیها هو في ذاته یشكل خطرا على 

حقوق الأفراد و حریاتهم و هي حقوق محمیة 

دستوریا بموجب نصوص حمایة الحیاة الخاصة و 

  الخصوصیة و الملكیة و الإبداع...

 الإبداع الفكري و المادي للبرامج - 2

لا یمكن أن یصبح مجال الإبداع الفكري و المادي 

لوماتیة محلا للعدوان في مجال البرمجة و المع

لأن هذا المجال أصبح من أكثر المجالات حیویة 

و تأثیرا في مختلف مناحي الحیاة و خاصة في 

  الجانب الإقتصادي؛

ضف إلى ذلك أن الدول الآن تخصص میزانیات 

        كبیرة جدا و ضخمة في مجال صناعة المعلومات 

و البرامج و هو ما جعل من هذا المجال مجالا 

قیا للإستثمار فأقل شيء یمكن أن توفره حقی

  .5التشریعات هو حمایة هذا الإستثمار

المبحث الثاني: صلاحیة المعلومات و البرامج 

  مناطا لجریمة السرقة

و سوف نتناول في هذا المبحث جریمة السرقة في 

قانون العقوبات الجزائري في ( مطلب أول) عدم 

مة صلاحیة المعلومات و البرامج كمحل لجری

السرقة في ( مطلب ثاني) وموقف الفقه و القضاء 

 الفرنسي في ( مطلب ثالث) كما یلي: 
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المطلب الأول: جریمة السرقة في قانون 

  العقوبات الجزائري

نص المشرع الجزائري على جریمة السرقة بنص 

: كل من أختلس شیئا  350المادة  عقوبات 

  مملوكا للغیر یعد سارقا ".

كن استخلاص أركان جریمة من هذا للتعریف یم

  السرقة كالآتي:

  فعل الاختلاس. - 1

  أن یكون محل الاختلاس مال منقول. - 2

( و هذا أن یكون المال المنقول مملوك للغیر. - 3

  بدیهي)

  القصد الجنائي. - 4

  أولا: فعل الاختلاس.

یعرف الفقه الاختلاس بأنه " هو نقل الجاني 

واضع الید للشيء المسروق من حیازة مالكه أو 

السابقة إلى حیازته الشخصیة بدون علمه أو بعلمه 

  ودون رضاه".

یتضح من هذا التعریف أن فعل الاختلاس یقتضي 

نقلا مادیا للشيء للمختلس من مكانه الذي یتواجد 

فیه إلى مكان آخر، ذلك أن العدوان الحاصل 

على ملك الغیر لدیه لا یعد اختلاسا ولكنه قد 

  ف لملك الغیر أو ماله لدیه.یوصف بأنه فعل إتلا

  ثانیا: محل جریمة السرقة

جاء في تعریف المشرع الجزائري وغیره من 

مشرعي الدول العربیة أن السرقة هي اختلاس ملك 

علیه یشترط أن تقع السرقة  و الغیر بدون رضاه.

  على مال منقول ومملوك للغیر.

مفروغ منه  و إذا كانت ملكیة الغیر للمال شیئ

فإن كون السرقة تقع على مال منقول فذلك أمر 

یعرف المال بأنه كل شيء  یحتاج إلى تأویل حیث

یصلح محلا لحق الملكیة و الواقع أنه لدى الفقه 

لا تقع السرقة إلا على مال أو أي شيء یمكن 

تملكه و له قیمة حتى و لو كانت قیمته ضئیلة و 

ة فلا مجال لقیام قلیلة أما إذا انعدمت تلك القیم

جریمة السرقة؛ أو أي شيء له كیان ملموس أو 

  محسوس یصلح قانونا أن یكون موضوعا للملكیة.

و الواقع لدى الفقه أنه لا یقع السرقة إلا على مال 

أو أي شيء یمكن تملكه وله قیمة حتى ولو كانت 

قیمته قلیلة أما إذا انعدمت تلك القیمة فلا مجال 

ة أو أي شيء له كیان ملموس لقیام جریمة السرق

أو محسوس یصلح قانونا أن یكون موضوعا 

  للملكیة.

ولا یشترط في المال المنقول أن یتخذ شكلا معنیا 

لوصفه بذلك فكما أنه یكون صلبا فقد یكون في 

شكله السائل أو الغازي حتى ومن ذلك القوى 

الطاقویة كالكهرباء والتبرید والغاز.... تكون محلا 

  .6لسرقة لإمكان اختلاسها بشتى الطرق لجریمة ا

یبدو أنه من المنطقي أن یكون محل السرقة منقولا 

إذ لا تقع السرقة على العقارات لاستحالة نقلها من 

  حیزها المكاني إلى آخر؛

و تقرر بعض التشریعات أن جریمة السرقة تقوم 

ولو وقع  فعل الاختلاس على أموال یحوزها 

مثل حیازة سلاح  الشخص حیازة غیر مشروعة

بدون ترخیص أو أموال متحصلة بطرق غیر 

مشروعة كالحصول علیها من تجارة المخدرات أو 

متحصلة من جرائم كمن یخفي أموالا مسروقة أو 

غسیلا للأموال؛  وعلیه إذا انتفت هاته الخصائص 

فقد المال صفته كمال و علیه فإن الإنسان ككیان 

وهو یخرج من  مادي لا یعد مالا صالحا للتعامل

مجال التعامل لأسباب كثیرة أدناها أن في ذلك 

       الذي كرمه االله سبحانه االله 7امتهان لكرامة الإنسان

  و تعالى.



  السنة التاسعة 2017دیسمبر  29العدد                                                                                ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

263 

و الواضح أن المشرع الجزائري لا یول أهمیة تذكر 

لشكل أو نوع أو طبیعة المال محل السرقة فكل 

الأشیاء المادیة و حتى المعنویة التي یمكن أن 

قل من ید إلى ید أخرى تقوم بها جریمة السرقة تنت

عقوبات جزائري "  350و في ذلك تنص المادة 

تطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه و الغاز و 

  الكهرباء".

و مع ذلك فقد أخرج المشرع الجزائري الأشیاء 

المعنویة و الأشیاء اللامادیة من مجال جریمة 

 97/10ر السرقة و أولاها حمایة خاصة بالأم

المتعلق بحقوق  1997.03.06المؤرخ في 

 03/05المؤلف و الحقوق المجاورة ثم بالأمر رقم 

المتعلق بحقوق  2003.07.09المؤرخ في 

  المؤلف و الحقوق المجاورة.

المطلب الثاني:   عدم صلاحیة المعلومات و 

  البرامج كمحل لجریمة السرقة

هو  من المهم جدا أن ننطلق من السؤال مباشرة و

أهم سؤال ؛ هل المعلومة تصلح أن تكون محلا و 

  مناطا لجریمة السرقة؟

الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا 

الرجوع إلى فكرة الحیازة و بالرجوع إلى ما قلناه 

آنفا فالإختلاس كركن مادي لجریمة الإختلاس 

یتطلب الإستیلاء على الحیازة الكاملة للشيء بما 

الشيء من محله و السیطرة  تزاعانیحقق فكرة 

علیه و إخراجه إلى حیازة أخرى فلا یصبح هناك 

أي محل و لا مجال لتزاحم ذمتین في الإستیلاء 

  فهو إخراج من حیازة إلى حیازة أخرى.

و إذا كان هذا هو الحال في الحالات العادیة فإن 

الأمر یبدو مختلفا عندما یتعلق الأمر بأمن 

اق برامج الحاسوب حیث و بنط  المعلوماتیة 

تصادفنا جملة عقبات و مشاكل نحاول تسلیط 

  الضوء علیها كما یلي:

  أولا: انتفاء فكرة الإنتزاع

بحیث أن السیطرة على المعلومات و الإستفادة 

منها و تسخیرها كل ذلك یتم دون إخراج مجال 

حیازة صاحبه الأصلي كما أن السیطرة ذلك من 

خیر لا تؤدي في كل و التس الاستفادةجه كل أو 

الأحوال من الإنتقاص من محتوى تلك البرامج و 

  المعلومات.

  ثانیا: انتفاء فكرة تبدیل الحیازة

بحیث أنه یتوجب الإنتقال للحیازة من ید إلى ید 

أخرى و ذلك غیر ممكن في ظل الإختلاف بین 

مفهوم تلك المعلومات و الذي یتخذ الشكل 

عل الإختلاس و المعنوي أو غیر المادي و بین ف

الذي لا یمكن أن یكون إلا في شكله المادي لأنه 

  ذو طابع مادي محض.

  ثالثا: انتفاء نیة الحیازة أصلا

فحتى و لو سلمنا بانتقال الحیازة و السیطرة علیها 

فهي حیازة عارضة سرعان ما تنتهي، ثم أن وجود 

تلك البرامج و المعلومات في البیئة الرقمیة یجعلها 

جمیع خاصة إذا لم تكن محمیة ببرامج متاحة لل

حمایة مما تنتفي معه مظنة الإستیلاء على 

  الحیازة.

المطلب الثالث:   موقف الفقه و القضاء 

 الفرنسي

و سوف نتناول في هذا المطلب موقف الفقه (أولا) 

 و موقف القضاء ( ثانیا) بالشكل التالي:

 أولا: موقف الفقه

القضائي الفرنسي مازال مستمرا في  إن الإجتهاد

البحث عن الآلیات و الحلول لكل المشاكل 

القانونیة التي تعترض إمكان إخضاع برامج 
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المعلومات و الحاسب الآلي للنطاق التقلیدي الذي 

  تغطیه جریمة السرقة.

و برغم ذلك إلا أن أولئك الذین یرون بعدم إمكان 

تطبیق نصوص جریمة السرقة بوضعها التقلیدي 

على جرائم الحاسوب حمایة للمعلومة و للبرامج 

أیضا ما زالوا مستمیتین في الدفاع عن آرائهم 

فبالإضافة لتلك العقبات و المعوقات العامة التي 

س أوردناها سابقا فهم یرون بأن فعل الإختلا

عندما یتعلق الأمر بالمعلوماتیة و برامج الحاسوب 

: عنصر مادي و عنصر  یقوم على عنصرین 

  شخصي؛

فالأول: یتخذ صورة السلوك المادي الذي یأتیه 

الجاني بنیة الإستیلاء و انتزاع الحیازة و إنشاء 

  .8حیازة جدیدة لم تكن موجودة قبل ذلك

ة و الثاني: یتمثل في عدم رضا صاحب المعلوم

أو البرنامج أو الحائز بفعل العدوان الواقع على 

  الحیازة.

إن هذا التصور و إن كان لا یثیر أي إشكال 

قانوني في مجال الأموال المادیة لوضوح انتقال 

الحیازة والإستیلاء علیها و خروجها من نطاق إلى 

نطاق فیها، إلا أنه في مجال حمایة أمن 

إنه یتوجب المعلومات و برامج الحاسب الآلي ف

  التفرقة بین فرضین أساسیین:

الأول: عندما یتعلق الأمر بالإستیلاء على 

  الدعامة التي تثبت تلك المعلومات و البرامج علیها

وهنا صحیح أن المظهر الخارجي لفعل الإختلاس 

یتعلق بشيء مادي هو تلك الدعامة و لهذا فإنه 

یمكن أن نطبق القواعد العامة للإختلاس و یصبح 

؛ حیث 9أموال مادیة باختلاسمر و كأنه یتعلق الأ

یقوم فعل الإختلاس بمجرد انتزاع تلك الدعامة من 

قبل الجاني أو بمجرد استیلائه علیها بعد تسلیمها 

  له؛

الثاني: الإستیلاء على المعلومات و البرامج بصفة 

  مستقلة عن الدعامة الحاملة لها

على و تتحقق هذه الصورة حینما یتم الاستیلاء 

المعلومة أو البرامج بصفة مستقلة عن الدعامة 

الحاملة لها دون المساس بتلك الدعامة و یتم ذلك 

سواء بنشاط ذهني كالإطلاع على المعلومات و 

حفظها أو بنشاط مادي كتحمیلها على قرص 

  مضغوط أو على حامل أو لاقط آخر ....

  فهل یمكن اعتبار ذلك فعل اختلاس؟

لب منا توضیحا مبسطا فلیس إن الإجابة هنا تتط

كل من یطلع على المعلومة مختلسا لأنه من 

بدیهیات العلم الإطلاع فلا یمكن أن یوصف من 

یقرأ الكتب و یقوم بحفظها و محاكاتها بأنه سارق 

و إلا فإن الناس ستتوقف عن القراءة و نفس 

الأمر ینطبق هنا بالنسبة لمن یطلع على 

لحاسب الآلي أو المعلومات و البرامج بطریق ا

  بأي طریق آلي آخر.

أما فكرة تحمیل المعلومات و البرامج على حوامل 

آلیة أو أقراص مضغوطة فهو و إن كان فعلا 

مادیا إلا أنه لكي یقوم فعل الإختلاس لابد ألا 

تكون تلك البرامج و المعلومة متاحة للجمهور 

بحیث یمكن لأي شخص أن یقوم بتحمیلها كما 

لك البرامج و المعلومة محمیة یجب أن تكون ت

ببرامج خاصة و مع ذلك فإنه لا یمكن تجاوز أنه 

في كل الحالات فإن مفهوم الحیازة مازال محافظا 

على قوامه بحیث أن الحیازة مازالت في ید 

  .10صاحبها فالمعلومات و البرامج مازالت في ذمته

كما یضیف البعض أن تلك المعلومات و البرامج 

مادیة فكیف یمكن أن یرد  لیست من طبیعة
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و هو فعل مادي على شيء معنوي      الإختلاس

  و غیر مادي؟

للإجابة على هذا السؤال تعود إلى موقف القضاء 

  الفرنسي في ذلك؟

ثانیا: اتجاه القضاء الفرنسي من مسألة سرقة 

  المعلومة

من الواضح أن القضاء الفرنسي لم یتوانى في 

الحلول لمسألة سرقة البرامج و المعلومات و  إیجاد

مدى اعتبار ذلك اختلاسا تقوم به جریمة السرقة 

حیث عرضت على القضاء الفرنسي عدید القضایا 

  و من ذلك:   في هذا الخصوص

  أولا: قضیة لوقابكس

و هي  logabaxو تتمثل وقائع القضیة في أن 

شركة قامت بتسریح أحد عمالها المهندسین فقام 

ذا الأخیر برفع دعوى قضائیة ضد الشركة قدم ه

من خلالها مجموعة مستندات تخص الشركة إلا 

أن الشركة أیضا قامت برفع دعوى ضده تتهمه 

  بسرقة تلك المستندات،

و برغم حصول المدعى علیه على حكم ببراءته 

ابتدائیا و استئنافیا ، حیث رأى القضاة على 

أن المتهم تعد مستوى الدرجتین الأولى و الثانیة 

حیازته عارضة لا یقصد بها التملك و إن كان قد 

  ؛11نقل المستندات إلى منزله

إلا أن محكمة النقض رأت خلاف ذلك ، حیث 

جاء في منطوقها أن القانون و بإعمال نص المادة 

لا یشترط لتحقق الإختلاس في جریمة  379

بل أن الإختلاس  الشيءالسرقة أخذ أو انتزاع 

  بین یدي الجاني  الشيءحقق و لو كان یمكن أن یت

و في قضیة الحال فإن الجاني قد استولى بالفعل 

على المستندین التابعین للشركة المذكورة دون علم 

و لا رضا رب العمل و استعملهما لمصلحته 

الشخصیة بعد تصویرها و نسخها و هو ما یقوم 

، و تم نقض الحكمین 12به فعل الإختلاس

  السابقین.

  herbertearقضیة  ثانیا:

و  herbertearو تتلخص وقائع القضیة في أن 

على تصامیم  هو مهندس تصامیم قام بالإستیلاء

منتجات الشركة التي یعمل بها و بعد ذلك قدم 

استقالته منها ثم قام بمعیة بعض أصدقائه بإنشاء 

شركة منافسة تقوم بإنتاج نفس المنتج الذي تنتجه 

الشركة التي كان یعمل بها ، فرفعت الشركة الأم 

دعوى ضده تتهمه بالسرقة و تتهم زملائه بإخفاء 

أن برأته المحكمة إلا أن أشیاء مسروقة ، و بعد 

و استقرارا على ما ذهبت إلیه  ضمحكمة النق

سابقا قررت قیام جریمة السرقة في حقه لاختلاسه 

تصامیم الشركة و مخططاتها دون موافقة أصحاب 

  .13الشركة لأغراض و مصالح شخصیة

  bourquinثالثا: قضیة بوركاین 

" بوركاین" هي عبارة عن مطبعة حیث قام عاملین 

عمالها و باستعمال أدوات المطبعة بنسخ و  من

تصویر سبعة و أربعین شریطا تحتوي على قوائم 

بأسماء متعاملین أثریاء یتعاملون مع المطبعة ، ثم 

) قرصا ممغنطا و قاموا 70استولوا على سبعین (

مكائنهم على باستخلاص المحتوى المعلوماتي 

  الخاصة.

لسابق و جاء حكم محكمة النقض مؤیدا للحكم ا

و  بإدانة العاملین بارتكابهم لجرم السرقة من جهة

سرقة المحتوى المعلوماتي طیلة الفترة التي 

  .14استغرقتها عملیة نسخ المعلومات

یستخلص من استقراء الأحكام القضائیة السابقة 

  مجموعة من النتائج یمكن إجمالها في الآتي:
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تطور قضاء محكمة النقض الفرنسیة حیث  -

منطلق هاته الأحكام نجدها في بدایة  بالرجوع إلى

الأمر كانت تطبق المبادئ العامة لجریمة السرقة 

و المتمثلة في اختلاس الأشیاء من نقلها من حیز 

 إلى حیز و من ید إلى ید و بدون رضا صاحبها.

لكنه سرعان ما أدرك القضاء الفرنسي بأن الأمر 

یتعلق لا یتعلق إطلاقا بنقل الأشیاء بالقدر الذي 

  بما تحتویه تلك الأشیاء المادیة   و اختلاسها.

لیخلص في الأخیر إلى أن جریمة سرقة ذلك 

المحتوى المعلوماتي تتوافر بمجرد اختلاس الأشیاء 

المادیة التي یثبت علیها ذلك المحتوى    و لو تمّ 

ذلك الأمر لفترة قصیرة لأن الجاني قد ظهر 

الأمر بما تقوم و انتهى      بمظهر المالك بالفعل

  به جریمة الإختلاس.

هناك من یرى و حتى على مستوى  -

القضاء الفرنسي نفسه أن جریمة الإختلاس بهذا 

المعنى لا یمكن أن تقوم لمجرد سیطرة الجاني 

على الأشیاء إذا لم یكن بإمكانه تحلیل المحتوى 

 .15المعلوماتي أو التصرف فیه

كما أنه لا تقوم جریمة الإختلاس لمجرد  -

وضع الید العارضة على الأشیاء دون نیة تملكها 

، و الواقع أن هذا القول و إن كان صحیحا 

للوهلة الأولى إلا أن إعماله هنا لیس صحیحا 

 تماما و علة ذلك:

و  الشيءأن الإستیلاء هنا هو استیلاء كلي على 

على المحتوى المضمن فیه و هو و إن كان 

كان لا و حتى و إن   الشيءجاهلا باستعمال 

یمكنه السیطرة على التعامل مع المحتوى أو 

استعماله في غرض ما إلا أنه قد سیطر علیه 

بالفعل  و أخرجه من حیازة صاحبه و منعه من 

  و فیما یملك. التصرف فیما یخصه

ضف إلى ذلك أنه أصبح یظهر بمظهر المالك 

  فعلا.

و بهذا فإن القضاء الفرنسي قد تجاوز منذ ذلك 

انتقال الأشیاء أو عدم انتقالها الوقت فكرة 

بخصوص سرقة المحتوى المعلوماتي المثبت 

  علیها.

المبحث الثالث:    طبیعة النشاط الإجرامي في 

  الإختلاس الواقع على برامج الحاسب الآلي

من خلال ما أوردناه من قضایا و أحكام یبدو 

واضحا جلیا أن القضاء الفرنسي أصبح ینظر إلى 

المشكل لفعل الإختلاس لیس  النشاط الإجرامي

فقط من خلال السیطرة المادیة على الأشیاء بل 

من خلال التوسع في مفهوم الإستیلاء و كل ذلك 

بالنظر إلى طبیعة الأشیاء و من كونها ذات 

طبیعة مادیة أو غیر مادیة و بالنظر أیضا إلى 

  قیمتها؛

و علة ذلك أن تلك الطبیعة و تلك القیمة هي 

فیة تعامل الجاني معها و هي التي التي تحدد كی

تحدد طبیعة النشاط الإجرامي الذي سوف یأتیه 

الجاني لا محالة فسرقة الأشیاء المادیة تختلف 

بالضرورة عن سرقة الأشیاء المعنویة و إذا كان 

المادي یتم  الشيءمن الضروري أن سرقة 

بالطریق المادي فإن سرقة الأشیاء المعنویة قد لا 

  صورة بالضرورة .یتم بتلك ال

و بالرجوع للقضایا و الأحكام السابقة و إن كان 

صحیحا أن القضاء الفرنسي قد أوقف اختلاس 

البرامج و المعلومات عند حدود النشاط المادي 

المتمثل في عملیات الاستنساخ و التصویر و 

قد لا یتخذ  النقل و لكن الواقع أن فعل الإختلاس

دائما صورة النشاط الإجرامي المادي، فهو و إن 

كان یصلح لمعالجة تلك القضایا بالشكل الذي 
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وقعت به إلا أنه قد لا یصلح تماما في قضایا في 

قضایا أخرى لم یتخذ فیها فعل الإختلاس صورة 

  16استنساخ البرامج أو تصویرها..

و هو ما یدعونا إلى طرح السؤال عن الإنتقال 

الذهني للمعلومات و السیطرة علیها فكریا دون 

  تثبیتها مادیا؟

إن السیطرة الذهنیة على المعلومة بعد الإطلاع 

علیها لا یكون محلا لجریمة السرقة و إن كان 

الفعل نفسه قد یشكل جریمة أخرى إلا أنه لا 

  ینطبق تماما مع جریمة السرقة بالمعنى السابق؛

إذا حولها الجاني غیر أن تلك السیطرة الذهنیة 

إلى عمل مادي و قام بإعمالها و وضعها موضع 

التطبیق فإن الأمر لن یصبح مجرد سیطرة ذهنیة 

   و إنما یصبح اختلاس حقیقي لمعلومات الغیر 

و حیازتها و إعمالها و هو ما تقوم به جریمة 

  السرقة حتما.

بل یذهب بعض الفقه إلى أنه لتحقق فعل 

في هذا الفرض لیس من الضروري  الإختلاس

استعمال تلك المعلومات و إنما یكفي فقط تثبیتها 

على دعامة مادیة، سواء على أوراق و وثائق أو 

على أقراص مضغوطة أو حوامل أخرى .. أو 

حتى تخزینها في برامج تخزین لیصبح بالإمكان 

  .17الإطلاع علیها بسهولة

التي و الواقع أن هاته الأعمال المادیة هي 

تضفي على الفعل طابع الإختلاس لأن حیازة 

المالك الحقیقي لتلك المعلومات لم تصبح ذات 

معنى بخروجها من مصدرها الأصلي لتصبح في 

حیازة الغیر أیضا و بالتالي تنتفي كل سمات و 

  ممیزات الحیازة.

و إذا شئنا أن نطبق المبادئ العامة للقانون 

أكید فإن الجاني الجنائي هنا فنقول بأنه و بكل ت

قد شرع بالفعل في مشروعه الإجرامي فإذا أردنا 

تطبیق المذهب المادي في الشروع فإن الجاني قد 

بدأ بالتنفیذ في اللحظة التي وضع فیها یده على 

الأمر تأكدا و وضوحا في  ازدادتلك المعلومات و 

  اللحظة التي وضعها موضع التطبیق؛

ي فإن الجاني و إذا أردنا تطبیق المذهب الشخص

بالفعل قد أتى بأفعال لا لبس فیها تدلل و بما لا 

یدع أي مجال للشك على سلوكه سبیل الجریمة و 

  بما ینم عن خطورته الإجرامیة. 

و الواقع أن الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي یمكن 

  أن تصنف إلى نوعین رئیسیین:

الأول: یعتمد فیه الحاسب الآلي كوسیلة لارتكاب 

  فیذ الجریمةو تن

و من قبیل ذلك: استعمال الحاسب الآلي كوسیلة 

للعدوان على الحیاة الخاصة بالتجسس على 

الأشخاص بالتصویر أو التسجیل أو غیرها أو 

  استعمال الحاسب كجهاز للتزویر و الإحتیال..

  الثاني: یعتمد فیه الحاسب الآلي كمحل للجریمة

سطة و من قبیل ذلك: أن تقع الجریمة لیس بوا

الحاسب و إنما تقع علیه سواء علیه بصفة 

مباشرة أو على ما یتصل به من ملحقاته بما 

  یرتب جرائم السرقة و التقلید و الإتلاف...

و الواقع أن هذا التقسیم تم استنباطه من تلك 

التعریفات الواردة بخصوص الجریمة الواقعة على 

المعلوماتیة و الحاسوب و التي كانت تنطلق في 

یفها سواء من موضوع الجریمة أو من السلوك تعر 

  أو من الوسیلة التي تقوم علیها.

و كان ربما من أقوى تلك التعریفات ذلك التعریف 

الذي نشرته منظمة التعاون الإقتصادي و التنمیة 

OECD  " حینما عرفت الجرائم المعلوماتیة بأنها

كل فعل أو امتناع من شأنه الإعتداء على 
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یة أو المعنویة یكون ناتجا بطریقة الأموال الماد

مباشرة أو غیر مباشرة عن تدخل التقنیة 

  ".18المعلوماتیة 

و یتضح من هذا التعریف أنه یعتد بكل المعاییر 

السابقة فهو ینظر إلى موضوع الجریمة و طبیعة 

السلوك فیها و أیضا إلى الوسیلة ، و لكن قد 

یعاب علیه عدم اعتداده بشخصیة الجاني و 

 J Bologna et R Jك من مثال هنا

Lindquist  من یعرفها بأنها الجریمة التي

أو أداة  mensیستخدم فیها الحاسوب كوسیلة 

instrument أو یمثل الإغراء بذلك أو  لارتكابها

". و هم 19جریمة یكون الكومبیوتر نفسه ضحیتها 

ینظرون للحاسوب كوسیلة صالحة لارتكاب 

  الجریمة بدونه.الجریمة لا یمكن أن تتحقق 

و هناك من یعتدون بشخصیة الجاني و من قبیل 

حین  David Thompsonذلك تعریف الفقیه 

یعرفها بأنها " جریمة یكون متطلبا لاقترافها أن 

  ".20تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنیة الحاسب 

و الواقع أن هذا التعریف هو تردید لذلك التعریف 

كیة حین تعرف بأن الذي أوردته وزارة العدل الأمری

  " أیة جریمة لفاعلها معرفة بتقنیة الحاسب ".

غیر أن هذین التعریفین و باعتمادهما على 

معیار شخصي محض قد شابهما العوار و علة 

ذلك أن مجرد العلم أو الإلمام المعرفي بتقنیة 

الحاسوب لا یعني بالضرورة أن الجریمة سوف 

ك تنسب إلى هذا الشخص دون غیره من أولئ

  الأشخاص الذین لا علم لهم بتلك التقنیة.

فالمعلوم لدینا أن التشریعات الخاصة ببراءة 

الإختراع لا تضفي أي حمایة تذكر على برامج 

  الحاسب الآلي،

و نعتقد أن استبعاد البرامج من مجال الحمایة 

یعود إما لسبب خلوه من الإبداع الصناعي و إما 

  و جدته؛ بسبب صعوبة تحدید قیمته و أصالته

كما أن الجهة المخولة بدراسة ملفات طلبات 

البراءة قد لا تكون لدیها الكفاءة و المؤهلات التي 

تمكنها من معرفة ذلك بخصوص الكثیر من 

  البرامج.

 إجراءاتو ربما یبقى أكبر عائق هو طول 

الحصول على البراءة و هو ما یتعارض مع 

جاوز للبرامج و الذي قد لا یت الافتراضيالعمر 

ثلاث سنوات في حین أن تلك الإجراءات قد 

تطول لتستغرق هاته المدة أو تتجاوزها مما یتیح 

للغیر فرصة العدوان على تلك البرامج قبل التمكن 

  من الحصول على تلك البراءة.

ثم أن الخوض في كل هذا قد لا یكون ذي جدوى 

المتعلق ببراءة 21 07. 03حینما نجد بأن الأمر 

تبعد برامج الحاسوب من الحمایة الإختراع یس

" لا تعد من قبل الإختراعات في  حیث ورد أنه 

  مفهوم هذا الأمر برامج الحاسوب ".

و حیث أن المؤیدین لضرورة حمایة المعلومة و 

البرامج یرون بضرورة توفیر الحمایة لها إلا أن 

نداءاتهم لاقت اعتراضات كبیرة منها أن ما 

لأن القیمة وصف یتكلمون عنه لیس له قیمة 

  ؛ للاستحواذالمادي القابل  بالشيءیرتبط 

و لهذا فهم یرون بأنه لا یمكن توفیر الحمایة إلا 

عندما یتعلق الأمر بمجال الملكیة الفكریة ، بید 

أنه و بالرجوع للقضاء الفرنسي وجد بأنه قد فتح 

مجالا آخر یمكن من خلاله توفیر تلك الحمایة 

دعوى المنافسة غیر  المنشودة و ذلك من خلال

المشروعة حیث جاء في حكم لمحكمة النقض 

الفرنسیة " أن الغایة من دعوى المنافسة غیر 
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المشروعة هي تأمین حمایة الشخص الذي لا 

  ".  22یمكنه أن ینتفع بأي حق استثنائي

  خاتمة

الواضح من خلال هذا البحث المبسط أن جریمة 

العدوان على البرامج و المعلومات أصبحت 

ظاهرة بكل ما للكلمة من معنى و هي تتمدد 

بشكل ملحوظ جدا، و لهذا فإن التشریعات 

العالمیة تكاد تجمع الیوم على ضرورة حمایة تلك 

المعلومات و البرامج من خلال تجریمها في ظل 

إن كان الأمر یتعلق بتجریم  جریمة السرقة و

 الاستعمالو سرقة  الاستحواذخاص یتعلق بسرقة 

أو في ظل جریمة السرقة ذاتها إذا تعلق الأمر 

  بسرقة الحاسوب بكلیته.

و في كل الأحوال أصبح واضحا بالنسبة لنا أن 

الأمر یتعلق بجریمة السرقة و بناءا علیه فإننا 

ى هذا إل الالتفاتنلتمس من مشرعنا الوطني 

الأمر ومعالجته وفقا لمتطلبات و مقتضیات 

  حمایة الحقوق و حمایة حق الملكیة أیضا؛

وربما قد نصل إلى الإشارة إلى بعض المقترحات 

  نوردها كما یلي:

ضرورة تدخل المشرع من أجل حمایة  -

المعلومات و البرامج على مستوى الحاسوب من 

 و الذي یمثل عدوانا كل صور السلوك الإجرامي 

 علیها،

على معلومات و  الاستحواذإدراج جریمة  -

 برامج حتى دون استعمالها ؛

 الاستعمالأو سرقة  الاستعمالإدراج جریمة  -

الخاص بالمعلومات و البرامج دون نیة تملكها 

 وفق الشروط التالیة:

أن یكون الغرض هو الإستعمال و أن ترد إلى 

مما یستبعد نیة  أصحابها بمجرد الإستعمال

  الحیازة الكاملة و التملك...

ضرورة تحدید أوجه العدوان أو صور السلوك  -

المجرم بشكل واضح و تحدید السلطة التقدیریة 

لمبدأ  احتراماللقاضي الجزائي بخصوص ذلك 

 الشرعیة 

ضرورة إفراد تشریع خاص یتعلق بالأمن  -

  المعلوماتي و الأمن الإلكتروني.

  الهوامش

                                                             
سامي علي حامد عیاد: الجریمة المعلوماتیة و إجرام 1

الأنترنت، رسالة ماجستیر، دار الفكر الجامعي، 

  .24، ص 2008الإسكندریة، 
إبراهیم: أمن الجریمة الإلكترونیة، دار الجامعة  خالد هدوح2

  .20، ص 2008الإسكندریة، 
الواقع أن الحاسوب بدون برامج تشغیل یصبح و كأنه 3

مجرد آلة كغیرها من الآلات ذو قیمة مادیة لأنه بدون تلك 

البرامج لن یتمكن من أداء الأعمال المرجوة منه، و ینتج 

ة نابعة من قیمة تلك عن هذا أن قیمة الحاسوب الحقیقی

البرامج التي تعطیه الحیاة و الحیویة و لهذا فإنه إذا كان 

یمكن تحدید القیمة المادیة للحاسوب فإن القیمة المالیة 

  لتلك البرامج قد لا تكون محددة.

أنظر في ذلك : عمر محمد زرتي: أساسیات الحاسوب و 

  .59، ص 1999أولقا ،  ، منشورات2البرمجة ، ط
  نا هنا أن نفرق بین جریمتین: یجدر ب4

  الأولى: أن تصبح تلك المعلومات أداة لارتكاب الجریمة؛

الثانیة: أن تكون تلك المعلومات و البرامج هي محل 

الجریمة. غیر أنه في الحالتین لابد أن تحضى المعلومات 

  بالحمایة الكفیلة بمكافحة نوعي الجریمة هنا.
نیة لبرامج الحاسوب محمد حسام محمود: الحمایة القانو 5

، 1987الآلي، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة ، 

  و ما یلیها. 30ص 
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انظر كلا من محمود بجیب حسني: شرح قانون العقوبات 6

، 3القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

  . 809، ص 1087، فقرة 1994

ویتي، عبد المهیمن بكر: الوسیط في شرح قانون الجزاء الك

  .255، ص 123، فقرة 1993القسم الخاص، 
یرى د. طارق سرور، أن أعضاء جسم الإنسان المنفصلة 7

عن الجسد وبالرغم من أنها تحتفظ بطابعها الإنساني ولا 

تعتبر أشیاء، لا تصلح أن تكون موضوع لجریمة السرقة، 

أنظر، طارق سرور: قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم 

بعض الأشخاص والأموال، دار النهضة  الاعتداء على

  .653، ص 2003، 1العربیة، القاهرة، ط

لیس بالضرورة أن ینشئ الجاني حیازة جدیدة لنفسه إذ قد 

ینشئها لغیره و سواء كان هذا أو ذاك فالأمر سیان ، إذ 

المهم هو إخراج تلك الحیازة و انتقالها من حائزها الأصلي 

  إلى حائز آخر .
: محمود8 نجیب حسني: جرائم الإعتداء على  أنظر 

  .839، ص 1969في القانون اللبناني،  الأموال
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عدم فتح تلك الدعامة أو عدم قدرة الحائز على التعامل مع 

تلك المعلومات أو البرامج و هنا قد یتحقق فعل الاختلاس 

  بالمعنى التقلیدي .

ل الثاني: هو استیلاء حقیقي على المعلومة یتحقق به فع

الاختلاس لأن الاستیلاء على الدعامة هو استیلاء عارض 

فقط فالمقصود هو الاستیلاء على المعلومة و لم یكن 

  بالإمكان أن یتحقق ذلك إلا بالاستیلاء على الدعامة ذاتها.
أنظر، عبد القادر القهوجي: الحمایة الجنائیة لبرامج 10
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